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 متطلبات إصلاح نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر بما یوافق
  "IPSAS" معاییر محاسبة القطاع العام الدولیة 

  

 

 

  الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى تبيا0لمتطلبات الضرورية لعملية إصلاح نظام المحاسبة 
العمومية في الجزائر،الذي أCن عن قصور جلي، وهذا بغية تقريبه من الممارسات المحاسبية 
الدولية، لاسيما معايير محاسبة القطاع العام الدولية الصادرة عن مجلس معايير محاسبة 

 IPSAS.International Public القطاع العام المسماة

SectorAccountingStandards   التي انتشرت بسرعة في أنحاء العالم
Cعتبارها مرجعية جديدة تعتمد على أدوات المحاسبة العمومية الحديثة، كما تناول هذا 
البحث في شقيه النظري والتطبيقي mج التحول المناسب نحو تبني هذه المعايير، التي 

تطلبات الحوكمة الراشدة والتي tمل المواطنون بتجسيدها، خاصة والجزائر تمر تستجيب لم
  في هذا الوقت vزمة مالية صعبة. 

  :وقد خلصت هذه الدراسةإلى النتائج التالية
يجب أن يستهدف إصلاح نظام المحاسبة العمومية في الجزائر الإطار القانوني والتنظيمي  -

  ارات العامة وتكوين العنصر البشري؛للمحاسبة العمومية، تحديث الإد
يجب أن يتجه إصلاح نظام المحاسبة العمومية في الجزائر نحو التطبيقات الدولية  -

  للمحاسبة الحديثة، لاسيما معايير محاسبة القطاع العام الدولية؛
إن تبني معايير محاسبة القطاع العام الدولية يحقق مزا� اقتصادية من شأmاتحفيز الدول  -

بصفة عامة والجزائر على وجه الخصوص على الإنخراط ضمن هذه المرجعية، من خلال 
المرافقة التي يقدمها مجلس معايير محاسبة القطاع العام الدولية وبدعم من صندوق النقد 

  الدولي.
المحاسبة العمومية، معايير محاسبة القطاع العام الدولية، الإصلاح الكلمات المفتاحية: 

  المحاسبي

Résumé:  
       Cette étude vise à définir  les exigences nécessaires, pour réussir 

l’opération de la réforme du système de la comptabilité publique en 

Algérie marquée par des insuffisances flagrantes, afin qu’il soit 

proche des pratiques comptables internationales, notamment les 

normes comptables internationales du secteur public dites IPSAS, qui 

se répandent rapidement dans le monde entier, et qui constituent un 

nouveau référentiel international basé sur les outils de la comptabilité 

publique moderne. En outre l’étude a abordé dans ces deux parties 

théorique et pratique, la façon adéquate pour assurer une migration 

souple vers le nouveau référentiel, qui rend la comptabilité publique 

répondre au souci de bonne gouvernance, que les citoyens sont en 

droit d’attendre, surtout dans cette période où l’Algérie passe par une 

crise financièredifficile.  

 

    Les résultats obtenus de cette étude sont: 

- La réforme du système de la comptabilité publique en Algérie, doit 

viser le cadre juridique et réglementaire de cette dernière, la 

modernisation des établissements publiques  et la formation des 

ressources humaines;    

-il est nécessaire, que la réforme du système de la comptabilité 

publique tant vers les pratiques modernes internationales, notamment 

les normes IPSAS;   

-L’adoption des normes internationales du secteur public, assurent des 

avantages économiques, qui peuvent motiver les étatsd’une façon 

générale et L’Algérie en particulier et les ramener vers l’adoption de 

ce nouveau référentiel, par le biais de l’IPSASB et le soutien du fonds 

monétaire international.    

  Mots-clés : la comptabilité publique,  normes  internationales de 

comptabilité du secteur public,  réforme du système de la comptabilité 

public. 

  
  قدمة:الم

، حيث برز خاصة الدول النامية(الحكومية) للعديد من الدول و )1(يةكشفت عن هشاشة الأنظمة المحاسبية العموم  ،أزمات اقتصاديةالأخيرة اضطراCت و  الآونةشهد العالم  لقد
منظمات لضغوطات الخارجية من طرف هيئات و تحقيق مستوى مقبول من العيش الكريم للمواطنين، 0هيك عن حجم اإدارة شؤون بلُداmا و كومات في على السطح فشل الح

لجميع الدول الراغبة في  متاحةوأن البدائل متوفرة و  ، خاصةالحد الأدنى من الرفاهية للمواطنينالعقلانية في تسيير مقدرات الشعوب لتحقيق بمزيد من الشفافية و  طالبتة، عالمي
  فعالية في صرف هذه الموارد من جهة أخرى.ة مثلى للموارد من جهة وكفاءة و ضمان رقابين جودة معلوما¡ا المالية و تحس

  
يلبي حاجيات عدة و ،راشدًا للمداخيلييراً معنية كغيرها من الدول بتبني نظام محاسبي عمومي فعّال يضمن تس لات الاقتصادية أصبحتإن الجزائر في خضم هذه التحوُ       

كما يبرز الدولة،مختلف وزارات قيقية لكافة الهيئات العمومية و يوفر قوائم مالية ذات مصداقية تعبر عن الوضعية المالية الحمات مالية في ظل مبادئ الحوكمة و مستعملين من معلو 
  ها العامة.تنقدر¡ا على التحكم في مواز 

  
  ا على ما ورد يمكن صياغة مشكلة هذه الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:بناءً مشكلة الدراسة: - 1

  إلى أي مدى يمكن إصلاح نظام المحاسبة العمومية في الجزائر حتى يتناغم مع الممارسات المحاسبية الدولية ؟.      
  فرعية أهمها: تساؤلاتيندرج تحت هذا التساؤل و 

 زرقین عبود :أ.د
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  هل يتطلب إصلاح نظام المحاسبة العموميةتغييراً جذرً� ؟ -       
  الحديثة ؟ للمحاسبة هل سيتم تطوير نظام المحاسبة العموميةبما يوافق الممارسات الدولية -       
  دية للدول التي ترغب في تبنيها ؟هل يحُقق تبني معايير محاسبة القطاع العام الدولية مزا� اقتصا -       

  
  يمكن أن نستند إلى الفرضيات التالية: التساؤلاتحتى نتمكن من الإجابة على هذه  فرضيات الدراسة: - 2

  تشمل عدة مجالات؛الفرضية الأولى: يقتضي إصلاح نظام المحاسبة العموميةمباشرة إصلاحات 
  اسبة العمومية الحديثة؛طلبات المحا كبيراً مع متالفرضية الثانية: يتطلب تطوير نظام المحاسبة العموميةانسجامً 

  للدول الراغبة في تبنيها. اقتصادية الفرضية الثالثة:  يحُقق تبني معايير محاسبة القطاع العام الدولية عدة مزا�

لموضوع إصلاح نظام المحاسبة العمومية الذي معالجتها ة الصعبة التي تمر ²ا الجزائر و الماليا تتزامن مع الظروف الاقتصادية و تتجلى أهمية هذه الدراسة في كوmأهمية الدراسة: - 3
ل المحاسبة أmا تُسلط الضوء على ما يحدث من حركية في مجا ، كمامداخيلمراقبة مقدرات شعو²ا من كس مدى تحكم الحكومات في تسيير و يمثل الواجهة الرئيسة التي تع

  لية التي أصبحت ملجأ أمان للدول الراغبة في تحقيق الشفافية المطلوبة عن طريق قوائم مالية ذات جودة عالية.تبني عدة دول لمعايير محاسبة القطاع العام الدو العمومية في العالم و 
  
  ¡دف هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف هي:أهداف الدراسة: - 4

  في الجزائر؛ ظام المحاسبة العموميةالوقوف على أهمية إصلاح ن -       
  ؛أسس المحاسبة العمومية الحديثة في العالمتسليط الضوء على مبادئ و  -       
التي تعتبر  ،محاسبة القطاع العام الدولية و الانسجام مع معاييرالمزا� المنتظر جنيها من خلال التبني أية في حقل محاسبة القطاع العام و الوقوف على أعمال التوحيد الدول -       

  بمثابة أحد أشكال المحاسبة الحديثة التي لقيت استجابة واسعة من عدة دول؛
  ه الدولة الجزائرية.الضائقة المالية التي تواجاسبة الحديثة لمواجهة الأزمات و أساليب المحأدوات و  استخدام -       

  
ذلك Cستقصاء آراء العمومية و إنما سوف نسلط الضوء على الإطار العام للمحاسبة للمحاسبة العمومية و مور التقنية لن نخوض في هذه الدراسة في الأالدراسة: حدود - 5

شى المحاسبة العمومية بما يتما لتبيان ضرورة إصلاح نظاما هذقوة المحاسبة العمومية الحديثة و نقاط اسبة العمومية القائمة حاليا، و المستجوبين حول عدة نقاط مرتبطة بسلبيات المح
  التطوّرات الحديثة للمحاسبة عبر العالم.و 
  
ائر من خلال التطرّق إلى نقائص لقد قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة محاور، تناول المحور الأول منها ضرورة إصلاح نظام المحاسبة العمومية في الجز الدراسة: تقسيمات - 6
فقد  ، أما المحور الثالثأرض الواقع مبرزين أهم إيجابياتهيصلح تجسيده على العمومية الحديثة Cعتبارها إطار نظري  المحاسبةأسسحين عالج المحور الثاني سلبيات النظام الحالي في و 

ل على تبني الدو  مركزين على أهم المحفزات التي من شأmا تحفيز تم عرض مزا� معايير محاسبة القطاع العام الدولية Cعتبارها شكلا عمليا لتطبيقات المحاسبة العمومية الحديثة
  حتى الانسجام معها.المعايير الدولية أو 

  منهجية الدراسة و أدوا/ا: - 7
لأهم المراجع ذات الصلة بموضوعنا،  حيث أجرينا مسحًا   ،هذا الموضوع فيه قمنا Cلاستعانة Cلمنهج الوصفي من خلال ما توفر من كتاCت علمية فيو أولا: الجانب النظري: 

  هذا بما يخدم دراستنا.المنهج الاستقرائي التحليلي و  ناكما أننا استعمل
طبيقي: عبارة مقسمة إلى ثلاثة محاور تم توزيعها على مختلف الفئات المهتمة بحقل  29تم الاعتماد على أسلوب دراسة الحالة من خلال استبانة مكونة من >نيا: الجانب الت

صالحة، تم تحليلها   98استبانة أسترجع منها  110، آمرين Cلصرف وبصفة كبيرة على أساتذة جامعيين، حيث تم توزيع المحاسبة العمومية من إطارات مالية، محاسبين، مفتشين
  .CSPSSستعمال البر0مج الإحصائي 

  الجانب الأول: الإطار النظري للدراسة
  الإطار النظري و الإجرائي للمحاسبة العمومية في الجزائرأولاً: 

بصفة عامة فإن ، و آراء الباحثين في مجال المحاسبة Cلإضافة إلى مدرسة،الخلفية الفلسفية الخاصة بكل لك حسب ذو في تعريف المحاسبة العمومية لمدارس الفكرية لقد اختلفت ا
استنتاج تعريف متكامل الأركان المحاسبة العمومية و  عليه يمكن أن نستعرض مجموعة من التعاريف بغُية الإلمام بكل جوانبأثرى حقل المحاسبة، و  عإلا تنو  ما هو ختلافهذا الا

عتبرت في تعريف آخر اُ و  .»الوحدات الحكومية القوميةلمرتبطة Cلمحاسبة عن المحليات والمحافظات و الإجراءات او  المبادئ و التقاليد: «)2(ما أمكننا ذلك، فقد عرفها كهولر mvا

توصيل و إنتاج وحدات الجهاز الإداري الحكومي و لاستخدام الموارد المالية العامة وتفسير العمليات المالية والأحداث المتعلقة بجمع و عملية قياس «:)mv)3االمحاسبة العمومية 
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بويب العمليات تتحليل وتسجيل و لتي تبحث في مجال القواعد امجموعة من المبادئ و «:)mv)4ا اعُتبرتموميةالع اسبةللمح Êلثفي تعريف و  .»المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات

 «:)5(في تعريف لهيئة الأمم المتحدة فالمحاسبة العموميةو  »المركز المالي في Ìريخ معين.المشروع خلال فترة زمنية معينة و إعداد القوائم المالية التي تُظهر نتيجة أعمال المالية للمشروع و 
 :«)6(رفت المحاسبة العمومية أيضا mvاعُ و »الأنشطة المرتبطة في القطاع الحكومي.وÍكيد صحة المتحصلات والنفقات و معالجة وتوصيل ومراقبة و تقويم) تختص بقياس ( تبويب و 
  »ا يعكس طبقًا لوحدات نقدية معينة نتائج تنفيذ موازنة الدولة.ا محاسبيً الأساليب العملية التي تشكل نظامً مجموعة الأسس النظرية و 

عنى بوحدات القطاع العام تستمد قواعدها من حد أنواع المحاسبات التي تُ أ «على ما سبق mvا:  اللمحاسبة العمومية فإنه يمكن أن نعرفها بناءً  امفهومً حتى نضع و  عليهو       
طرف  وفر معايير صالحة للتطبيق منيستند إلى إطار مفاهيمي معروف ي ت مالية ضمن نظام معلومات متكاملالتشريعات الرسمية لتلبي حاجيات عدة مستخدمين من معلوما

  »دولية.عدة جهات محلية، إقليمية أو 
ي الذي الفلسفلشيء الذي أفقدها بعدها النظري و سواء كانت قوانين، مراسيم، إجراءات أو تعليمات، ا ارتبطت المحاسبة العمومية ارتباطاً وثيقًا Cلتشريعات أما في الجزائر فقد

 في المقابل نجد أن الجانب الإجرائي للمحاسبة طغى عليها بتركيزه على بياننظريتها، و  تدعيممن أجل إثرائها و  ،الأكاديميينوتفتح اÐال للباحثين و يمكن من خلاله أن تتطور 
  المساءلة.راض الرقابة و ت القطاع العام لأغإعداد قوائم مالية تراعي خصائص نشاط وحداالسجلات المحاسبية و إثبات العمليات المالية وقيدها في الدفاتر و 

أن نستنتج العناصر فلم يرد تعريف واضح للمحاسبة العمومية غير أنه يمكن  21-90حسب المادة الأولى من القانون المحاسبة العمومية في الجزائر: أسس ومجال تطبيق - 1
  المتمثلة في أسسها الثلاثة فهي تعتمد على:المعرفة لها و 

الإيرادات لتي دفعت فعلاً خلال تلك السنة و يعتمد الأساس النقدي على تحميل الحساب الختامي لأي سنة مالية Cلنفقات ا:« )7(تعريفه كالتالييمكن و الأساس النقدي:  -أ
  .»تعود لنفس السنة المالية أو إلى سنة سابقة أو لاحقةالتي 
سجل الإيرادات حتى ل كل النفقات المرتبطة Cلفترة وإن لم تصرف بعد وCلمقابل تُ يتم تسجييعتمد هذا الأساس على مبدأ استقلالية الدورات حيث أساس الاستحقاق:  -ب
  مة من قبل المحاسبين العموميين .الدورة المحاسبية الشيء الذي يتطلب متابعة صار جراء عمليات جرد كل من النفقات والإيرادات ليتم تسجيلها في قبض كما يتطلب إتُ  لم لوو 
  كل أساس.نقائص  تجنبه لالاستحقاق Cستثماره لمزا�هما و أساس مزيج بين الأساس النقدي و  عتبر هذا الأساسيُ ك:الأساس المشتر  -ج

  الشكل التالي: ما يوضحههذا الجهات المعنية بتطبيقها و  21-90أما مجال تطبيق المحاسبة العمومية فقد حددت المادة الأولى من القانون 
 

 

  المحاسبة العمومية في الجزائر): مجال تطبيق 1الشكل رقم (

        

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  .1990أوت  15المؤرخ في  21-90القانون إعداد الباحثان \لاعتماد على ما ورد في نص من المصدر: 

عليا للدولة يتضح أن بنية المنظومة القانونية للمحاسبة العمومية في الجزائر tخذ شكل الهرم، حيث يمثل رأسه جملة القوانين التي تسير الهيئات ال همن خلال الشكل أعلاالتعليق: 
  .ليتدرج تنازليا إلى Cقي المستو�ت الأخرى المحاسبةمثل اÐلس الدستوري، مجلس الامة، مجلس الشعب ومجلس 

لصرف الذي يمثل سلطة مر Cكلٌ من الآد  عٌ لفون بتطبيق المحاسبة العمومية و القانون الجزائري في طبيعة الأعوان المك لقد فصلالأعوان المكلفون بتطبيق المحاسبة العمومية: - 2
السارية المفعول، التعليمات لإجراءات و وا وثيق بتطبيق القوانينخص كل واحد منهما بمهام تعتبر نوعًا ما معقدة لارتباطها الالخزينة و لعمومي الذي يمثل سلطة المحاسب االميزانية و 

تحصيل الإيراد أو صرف  لة فييتولى المحاسب العمومي المرحلة المحاسبية المتمثكماصرف نفقة،واءً لتحصيل إيراد أو مر Cلصرف مهمة تنفيذ المرحلة الإدارية سحيث أوكلت للآ
  الشكل التالي يلخص هذه العملية:النفقة و 

 

الطابع الإداري  ذاتالھیئات العمومیة 

 البلدیة

 الولایة

  مجلس

 الأمة

  مجلس
 الشعب

  مجلس

 المحاسبة

 الدولة

  المجلس

 الدستوري
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  صرف نفقةيوضح مراحل تحصيل إيراد و ): 2الشكل رقم (

  المرحلة المحاسبية  المرحلة الإدارية

  مهام المحاسب العمومي  مر Cلصرفمهام الآ

  الأمر بتحصيل الإيراد    ←التصفية       ←المعاينة      -
 الأمر بصرف النفقة    ←التصفية          ←   الالتزام -

  تحصيل الإيراد و قيده -
  النفقة و قيدها دفع -

  

  .1990أوت  15المؤرخ في  21- 90المصدر: من إعداد الباحثان \لاعتماد على نص القانون 

لأحدهما إتمام  ين غير أنه لا ينبغيتكلا المرحلتين متكاملأن َ مر Cلصرف، و ندما تنتهي مهمة الآمن خلال الشكل أعلاه فإنه يمكن ملاحظة أن مهمة المحاسب العمومي تبدأ ع
تم تعيينه من يقبلية لتنفيذ النفقات العمومية و أما العون الثالث فهو المراقب المالي الذي تنحصر صلاحياته في مجال المراقبة ال ا بمبدأ الفصل بين المهام.هذا أخذً المرحلتين معًا و 

كما أنه ،  من توفر التغطية المالية الكافيةهذا بعد التأكد رف قبل عقد النفقة بصفة mائية و مر Cلصروعية العمليات التي يقوم ²ا الآيتولى مهمة التحقق من مشالمالية و طرف وزير 
  بمحاسبة الالتزام. ذات طابع إحصائي تعرف سبةملزم بمسك محا

  
روفة من أجل تحقيق أهداف مع آلياتدوره ضمان سير العمل وفق طرق و  ،هن لكل مجال نظام معلومات خاص بإ: نظام معلومات المحاسبة العمومية في الجزائر عناصر - 3

عبارة عن مجموعة  : «)8(النظام المحاسبي vنهيمكن تعريف راعي خصوصيتها. و يُ و ئم طبيعتها لانفس الشيء Cلنسبة للمحاسبة العمومية فهي تعمل وفق نظام معلومات يُ و  ،معينة
الصحيحة التي في المشروع Cلإضافة إلى الطرق والإجراءات والتعليمات المحاسبية الدقيقة و أجهزة المكننة المستخدمة ة و ت الحاسبلوÊئق والآلااالسجلات والدفاتر والمستندات و 

  .»إعداد القوائم المالية التي تمكن من تحديد التكلفة و قة الدقياج البيا0ت المحاسبية الصحيحة و ¡دف إلى إنت
ط وحدات القطاع العام نشاالمحاسبية بشكل يجعلها ملائمة لالسجلات لعمومية تقتضي تصميم المستندات و إن الطبيعة الخاصة للمحاسبة االدفاتر و السجلات المحاسبية:  -أ

تكتسي هذه العملية السجلات المحاسبية و ظ الدفاتر و حفليمات الخاصة Öجراءات استخدام و التي تتولى مهمة إصدار التع تقع هذه العملية تحت رعاية وزارة الماليةو  ،المختلفة
ميزان الحساCت ،سجل الحساCت العام، الدفتر العام، مستخرج العمليات اليوميةالسجلات في وتتمثل هذه ، احترامهاالأعوان المكلفين ²ا الصرامة التي يجب على بع الجدية و طا

  .حساب التسييرو  الشهرية
عناصر نظام  يمكن تمثيل ،وراحلالمحاسبة المالية ويتبع نفس الم نظام لعمومية من نفس مكو0تلمحاسبة ايتكون نظام معلومات ا: العمومية ةنظام معلومات المحاسب مكوlت -ب

  المعلومات عن طريق الشكل التالي:
  المحاسبة العموميةمعلومات نظام  مكوlت): 3الشكل رقم (

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  المصدر: من إعداد الباحثان \لاعتماد على ما توفر من معلومات في مختلف المراجع.

 القوانین و التشریعات الساریة المفعول

 )1مدخلات النظام (

  البیانات المالیة -
  البرامج التنمویة -
  الموارد المالیة  -
الموارد المادیة  -

  والبشریة

 

 )3مخرجات النظام (

  الموازنات العامة -
  القوائم المالیة -
  التقاریر المالیة -
  

 

 )2المعالجات (

المعالجة المحاسبیة 
والقید في مختلف 

  السجلات 
  و الدفاتر

 

 )4الرقابة (

 )5التغذیة العكسیة (
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من  فهي التي تضبط عمل كل مرحلة ،المغذي الرئيس لمكو0ت النظام المحاسبي العمومي في كافة مراحلههي التشريعات لقوانين و أ0 أعلاه نلاحظمن خلال الشكل التعليق: 
تعمل المخرجات على  في حين، المساءلةنظام المعلومات من بدايتها إلى mايتها لأغراض عملية الرقابة مراحل  ترافق، كما (المدخلات، المعالجات، المخرجات، الرقابة) همراحل

  .تغذية النظام مرة أخرى
  

دامها تنوعت أدوا¡ا Cستخو مومية الحديثة تطورت بشكل مذهل وأصبحت لديها أبعاد تسييرية بحتة المحاسبة الع إنإصلاح نظام المحاسبة العمومية في الجزائر: متطلبات >نيا 
قد و  أصبحت المحاسبة العمومية تستخدم مبدأ القيد المزدوج ضمن ما يعرف بمحاسبة الالتزام بلو  ،الإدارية وكافة تقنيا¡ا من جهة أخرىمن جهة والمحاسبة لمحاسبة التكاليف 

محاسبة القطاع العام الدولية " الصادرة عن مجلس معايير IPSASعرف بمعايير محاسبة القطاع العام الدولية "معايير محاسبية دولية التطبيق تُ أصبح لديها إطار مفاهيمي و 
"IPSASB" الذي يعمل تحت وصاية الاتحاد الدولي للمحاسبين "IFAC لتالي فإن حتمية إصلاح". وC  حتى  ،يةنظام المحاسبة العمومية في الجزائر أصبحت جدُّ ضرور

غير أن هذا الإصلاح يجب  إصلاح نظام محاسبة قطاعها العام. ولة ترغب فييدعم كل ديحفز و  ات عالمية كبرى مثل صندوق النقد الدولييئها وأن تواكب هذا التطور خصوصً 
  ويجب أن يشمل الجوانب التالية: سطرةأن يكون ممنهج حتى يحقق الأهداف الم

تمثل الإطار القانوني  تعليمات وأقوانين، مراسيم، قرارات  اسواءً لجزائر يصطدم بترسانة من التشريعات س للمحاسبة العمومية لإن الدار إصلاح المنظومة القانونية:  - 1
نظراً لافتقاد نصوصها إلى المرونة  ،تطورهاعرقلة و  العمومية على تحقيق أهدافهاأدى إلى قصور المحاسبة وهذا ما  ،ا تقنيًاإطارً Íصيلاً نظرً� و  وفي نفس الوقتللمحاسبة العمومية 

ن الخبرة المكتسبة يمكن استخدامها .إني التعامل معها كلٌ حسب اختصاصهالتقالتي يمكن للأكاديمي و  ،ئ النظريةالمبادثراء الساحة Cلمفاهيم و المطلوبة التي تفتح Cب النقاش وإ
  )9( .التزام الحكومة Cلإصلاحهذه القوانين سوف تعزز تطبيق النظام المقترح، بينما تظهر Cلكامل مدى طبق على جميع الجهات الحكومية، و القوانين التي ت لصياغة

أية عملية إصلاح أو تغيير تقوم  تكوينه حتى يضطلع بمهام إنجاحأكدت أيمّا Íكيد على ضرورة Íهيل العنصر البشري و ل النظر�ت الحديثة إن جُ : تكوين العنصر البشري - 2
قد ساهمت النظرية السلوكية في ة أن الإنسان هو محور أي إصلاح وهو محركه في نفس الوقت و البشريقد أكدت الأبحاث التي تعُنى Cلتنمية المنظمة أو الدولة بصفة عامة، و  ²ا

 التي أصبحت أهم وسائل التطوير ،مختلف وسائل التكنولوجيا الحديثةت عوامل أخرى كالموارد المالية والمادية و خاصة إذا تفاعل ،إبراز أهمية المورد البشري في إحداث التغيير المنتظر
  في كافة الميادين.

"المحاسبة 1999دبريمكانالتحديث والتطوير وهذا ما أكدته دراسة أ.وسائطها عامل حاسم في التغيير،  مختلفلقد أصبحت التكنولوجيا و تحديث الإدارة العمومية:  - 3
كثيراً جدّا لا tخذ تصميم الأنظمة المشكلات المألوفة تبرز أولاً و  الرجوع إلى التقنيات الحديثة على الرغم من اختلاف التجارب لأن بعض أكد على ضرورةالحكومية الفعالة" حين

  )10( في الحسبان للمتطلبات المحددة للجهة، فمثلاً في الإدارة العامة للإنفاق توجد ثلاثة عناصر متبادلة للدعم هي:
  بيا0ت للمعلومات المتعلقة ²ا؛لتي تضع ملخصًا للطرق الوظيفية و هندسة المعلومات ا -
  تدفقا¡ا؛هندسة الأنظمة وتضم نموذجاً لقواعد المعلومات و  -
  البرامج الملائمة لذلك الغرض.لتحديد احتياجات كل وحدة قياس وتحديد نوع الجهاز و  إنشاء التقنية -
  

سواء  ،عايير محاسبة القطاع العام الدولية هي عبارة عن معايير محاسبية ذات صبغة إعلامية تطبق في كامل الوحدات الحكوميةإنمماهية معايير محاسبة القطاع العام الدولية: >لثا:
  )11( المنظمات العامة الدولية.كانت إقليمية أو محلية وفي الهيئات و 

للإدارات لتطبيقها في  الأهداف العامة للمحاسبة بينما نجد المعايير أكثر تحديدًا أو توفر أساسًا عمليًاتتناول في هذا السياق الملامح و  المعايير عن المبادئ، فالمبادئ تختلفو 
  )12( أنشطتها اليومية.

منذ و .)13(التي حلت محل النظرية التقليدية للمحاسبة الحكومية ،عتمادات المخصصةالا ظهرت النظرية الحديثة لمحاسبةبذلك ، و 1987ك المعايير بدءًا من عام قد صدرت تلو 
Cلإضافة إلى عدة ،جنوب إفريقيا، كندا، ألمانيا و بريطانيا مثلعلى تبنيها ازداد زخم هذه الاستجابة Öقدام دول متقدمة لقيت تجاوب كبير من عديد الدول و ظهور هذه المعايير 
طاع العام، 0هيك من معلومات شفافة تعُبرّ بصدق عن الوضعية المالية لوحدات الق هذه المعايير لما توُفره اذ،وهاللجنة الأوروبيةنظمة الأممية للعلوم والثقافة و المهيئات دولية مثل 

خصوصية  مراعاةاعترافه بحق كل دولة في خاصة مرونة التطبيق و د من الدول أكبر عدالمزا� التي يتُيحها لاستقطاب لس المكلف Öصدار هذه المعايير و حياد اÐعن استقلالية و 
  نظامها المحاسبي دون الضغط عليها.

لمعايير التقارير المالية الدولية كمرجع لإعدادها، في  لعام الدولية على الإطار المفاهيميمحاسبة القطاع ا تستند معاييرالإطار المفاهيمي لمعايير محاسبة القطاع العام الدولية: - 1
اسبة الدولية في القطاع العام ا لمستخدمي معايير المحلوضع إطار مفاهيمي للقطاع العام بحيث يكون عند اكتماله مرجعًا ملائمً مشروع  إعدادحين يتولى اÐلس في الوقت الحالي

  كما يلي:فهي   ه مكو0ت، أما )14(إصدارات اÐلس الأخرىو 
  المبادئ التي تشكل أرضية لإصدار معايير تطبق في منشآت القطاع العام؛التعريف ومجال التطبيق: وهي مجموعة المفاهيم و  -
  ¡دف لتلبية حاجيات مختلف مستخدمي القوائم المالية؛ارير المالية ذات الغرض العام: و التق -
  التشريعية؛الجهات الرقابية و و  اراتالمقرضين، دافعوا الضرائب، الإدهم المانحين، و  مستخدمو التقارير المالية: -
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  الخصائص النوعية للمعلومة المالية: و حسب الإطار المفاهيمي فهي الخصائص التالية: -
  نعني ²ا كل معلومة تؤثر على اتخاذ القرارات؛* الملائمة: و 

  الفهم: يجب أن تكون المعلومة خالية من التعقيد ليفهمها الجميع؛ * قابلية
  وصفها للظاهرة الاقتصادية كما هي؛* التمثيل الصادق: وتعني خلوها من الأخطاء و 

 * التوقيت المناسب: يجب تقديم المعلومة في وقتها حتى لا تفقد دلالتها؛
  قارنتها؛* قابلية المقارنة: يجب أن تعرض المعلومة بشكل يتيح م

  تقييم المعلومات المالية.* قابلية التحقق: إمكانية قياس و 
  .الخصائص كل  بين التوازنو  الأهمية النسبية، المنافعالتكاليف و قيود المفروضة على هذه الخصائص فهي أما ال

في مجال توفير لاسيما  ،العام الدولية يتطلب استعدادات كبيرة لإنجاح العمليةإن تطبيق معايير محاسبة القطاع wج التحول لتطبيق معايير محاسبة القطاع العام الدولية:  - 2
أنه يوجد  المفكرينيرى الكثير من  إذل تكمن في كيفية إجراء هذا التحوُّ  المعضلة0جح، غير أن ل بشكل مرن و سهم في تحقيق التحوُّ المادية التي من شأmا أن تالموارد البشرية و 
  .سلبياتو  لكل منهما إيجابياتل و طريقتين للتحوُّ 

أن التعديلات ينبغي أن تتم مع الاعتبار التام لما تتضمنه اÐالات درس Cنفراد، و اسبة يحتاج أن يُ يرى مؤيدوا هذا النهج أن كل مجال من مجالات المحو التدريجي:  التحوُّلwج  -أ
 ل تدرجي في فترةمتوسطة، فالأمر ليس مجرد فرض نظام جديد دفعة واحدة، إنما يحتاج تطبيق المعايير إلى تحوُّ ل عبر فترة زمنية من جهة أخرى يجب أن يتم التحوٌّ و  .)15(الأخرى

ر ياشجع على إتباع هذا النهج مجلس معايير محاسبة القطاع العام الدولية الذي أصدر معيُ . و )16(سنوات مع إعطاء كامل الإمكا0ت ليتجسد على أرض الواقع 10إلى  2من 
 .تبني هذا المعيار عيشجتبموجب الأساس النقدي المحاسبي و  قابلية مقارنة التقرير الماليلمعيار هو خطوة هامة نحو تحسين واتساق و يرى اÐلس أن هذا االأساس النقدي و على 

  :و مزا�هذا النهج هي)17(
 تحول مرحلي وفعال ويحافظ على السير العادي للعمل، كما يمكن التحكم بكامل مراحله؛ يضمن �

 ؛في فترة قصيرة لا يستنزف موارد كبيرة قد لا تستطيع عدة حكومات توفيرها �

 يسهل تطبيقها على أرض الواقع؛و أكيدة تتسم Cلواقعية يحقق نتائج  �

 ل؛ضئيلة مقارنة بنهج التحول المتكام المخاطرة درجة �

 الاستفادة المثلى من الجهات المرافقة والداعمة للتحول؛ �

  يؤدي الى تدريب حقيقي للعنصر البشري على كافة المستو�ت. �

حيث لا يمكن إجراء تغيير إلا في إطار  ،يستند مؤيدوا هذا النهج إلى كون عناصر الإدارة المالية العمومية مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً وثيقًا: ل المتكاملwج التحوُّ  -ب
ل، 0هيك أن هذا النهج يتطلب استنزاف موارد  من مخاطرة يمكن أن تؤدي إلى فشل عمليات التحوُّ محاسبية، غير أن الأمر لا يخلو متكاملة تمس عدة مجالات إدارية و منظومة 

أواسط الثمانينيات) أن دارة لديها في أوائل و الإلأنظمة  نيوزيلندا (التي بدأت في تغيير كبيراستراليا و كومات على توفيرها دفعة واحدة، وقد أوضحت تجربة كبيرة قد تعجز الح
  مزا�ه:و .)18(التطور التقليدي ليس ملائمًا في فترة قصيرة جدًا

  الوقت لأنه عادة ما يتم على المدى القصير؛يروفت �
 ها في الوقت المناسب؛حلمشروع التحول وتصحيسهولة اكتشاف الأخطاء الناجمة عن التطبيق المتكامل  �
 ؛يؤدي إلى إنتاج نظام جديد يتمتع Cلترابط والتجانس بين مكو0ته �
 ؛لا يعطي الفرصة لتضارب المعلومات بين النظام القديم والجديد �
 مية.العمو  تالوزارات والهيئا خاصة بين مختلف إن نتائج تطبيق هذا النهج تؤدي إلى صياغة إجراءات متجانسة �

في معياراً على الأساس النقدي للدول الراغبة مؤخرًا حيث أصدر  ،مجلس معايير محاسبة القطاع العام الدولية Cلتطبيق المرحلي للمعاييرلقد أوصى المفاضلة بين الأسلوبين: -ج
� والجدول التالي يعطي تصنيفًا لمستو�ت التطابق لتسعة عشرة الما له من مز  فقد اختارت النهج التدريجي التحوُّلتبني معاييره وهذا ما أشر0 إليه آنفا، أما الدول التي سارعت في 

 دولة تنتهج أسلوب التطبيق التدريجي للمعايير.
  Benito,Brusca et Montesinos (2007(حسب دراسة  IPSASمع معاييرالدول تطابق توى مس):1الجدول رقم (

  الدول  IPSASعمستوى التطابق م

  50%أقل من 
  }الأرجنتين، الشيلي، النرويج، فرنسا، إيطاليا، كندا{المستوى المحلي والمركزي

  النمسا وسويسرا{ المستوى المحلي} 

  65%>تطابق>%55 
  فنلندا، إسبانيا، بلجيكا{المستوى المحلي والمركزي}

  النمسا وسويسرا{ المستوى المحلي}
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 70%أكثر من 
لندا الجديدة، المكسيك، البرتغال، بريطانيا، الولا�ت المتحدة الأمريكية، أستراليا، السويد، ز 

  هولندا{المستوى المحلي والمركزي}

Source : Jean françois des ROBERT et Jaques COLIBERT, les normes IPSAS et le secteur public, 
DUNOD, 2008, p51  

  

  التطبيقي الثاني: الجزء الجانب

  أداة الدراسةأولا: منهجية و 

متمثلة في أساتذة جامعيين وإطارات من موظفي القطاع  الاعتماد على عينة عشوائية ، تمالمسطرةبغية الإجابة على إشكالية الدراسة وتحقيق الأهداف . منهجية الدراسة: 1
عبارة، تم تصميمها في شكلها  تسعة وعشرونتضمنمحاور تثلاثة من خلال استبانة تتكون من  عموميةإصلاح نظام المحاسبة ال متطلبات حول موضوع العام، تم استقصاء آرائهم

استبانة  110وعليه تم توزيع  ة، حيث أخذC 0لملاحظات المقدمةالنهائي بعد عرضها على أكثر من خمسة أساتذة اختصاص محاسبة وخمسة إطارات سامين من ذوي الخبر 
  % من مجتمع الدراسة.89.09استبانة صالحة للمعالجة تمثل نسبة  98استرجع منها 

تناول المحور حيث محاور،  ثلاثةفي  المصنفة ،ا لسلم ليكارت الخماسي وهذا بغية الحصول على إجاCت دقيقة لكامل العباراتممت الاستبانة وفقً لقد صُ  . أداة الدراسة:2
، أما المحور الثاني تمحور حول أسس المحاسبة العمومية الحديثة ودور مجلس معايير محاسبة القطاع العام اتعبار  10المحاسبة العمومية في الجزائر تضمن  ضرورة إصلاح نظاملأول ا

  مع معايير محاسبة القطاع العام الدولية.ب العوامل المحفزة للتقار  عبارات تناولت 10فقد تضمن  ثالثعبارات، أما المحور ال 9الدولية وأشتمل على 

  >نيا: اختبار ثبات الاستبانة

  كانت النتائج كالتالي:،فماعيةتيحه بر0مج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتتم الاعتماد على معامل ألفا كرومباخ الذي يُ 
  ): قيمةمعامل ألفا كرومباخ2الجدول رقم (  

  قيمة معامل ألفا كرومباخ  العباراتعدد 

29  0.925  

  .SPSSعلى مخرجات بر0مج  Cلاعتمادمن إعداد الباحثان  :المصدر
عيد توزيع نفس عدد الاستبا0ت على نفس العينة أو عينة لو أُ أنه ما يدل على ثبات الاستبانة بمعنى 0.6وهي أكبر من  0.925لقد تحصلنا على ألفا كرومباخ بقيمة 

  الاستبانة تمتاز Cلثبات.ف% وعليه 92.5مماثلة لها فسوف نحصل على نفس نسبة التطابق المقدرة بـ 
  غرافية للعينة>لثا: الدراسة الوصفية للخصائص الديم

عليه سوف نقوم و االعينة وCلتالي تم تحييدهأفراد خاصية الجنس لأmا لا تؤثر على إجاCت  استبعد0من أجل تحليل موضوعي للبيا0ت المتعلقة بخصائص عينة الدراسة، 
 ) فيما tتي:3رقم (في الجدولبعرض الخصائص الأخرى 

إلى حدٍّ كبير و تقديرهم  موضوعيةا يجعل إجاC¡م سنالذي يتميز بخاصية النضج العمري، مهو السنة و 33أعمار أفراد العينة أكبر من % من 74.5 يبين الجدول أن .العمر:1
 للأمور يتمتع Cلاتزان.

% وهذا يوضح قدرة أفراد العينة على استيعاب 89.8أن غالبية أفراد عينة الدراسة يحوزون على مستوى جامعي فما فوق أي ما يقدر بـ )3رقم (يوضح الجدول .المؤهل: 2
  إجاCت دقيقة.إعطاء مضمون الاستبانة و 

لأmا تعالج موضوع يقع ضمن اختصاص عمل كامل  ،) أن وظائف عينة الدراسة جاءت متنوعة وÖمكان أفرادها الإجابة على أسئلة الاستبانة3يبين الجدول رقم( .الوظيفة:3
      .وضوعيةأفراد العينة وعليه فإن الإجاCت تتميز Cلدقة والم

فردا تفوق خبر¡م  78حيث أن ،الدراسة يتوفرون على خبرة في مجال عملهم تمكنهم من التعامل الجيد مع أسئلة الاستبانة ) أن غالبية أفراد عينة3يوضح الجدول( .الخبرة:4
 ودةتتمتع Cلج% وبربط هذا المتغير بمتغير العمر، الوظيفة ومتغير المؤهل العلمي نحصل على حقيقة مفادها أن إجاCت أفراد عينة الدراسة 79.6سنوات أي ما نسبته  5المهنية 

  .هاوالدقة Cلنظر للخصائص النوعية المتوفرة في

وtتي هذا المتغير ليؤكد النتائج المتحصل عليها  ،% من عينة الدراسة ينتمون إلى القطاع العام وهو القطاع الذي تقع فيه مجال هذه الدراسة98أن  أد0هيبين الجدول  .القطاع:5
 .سطرةتكامل إجاCت أفراد عينة الدراسة وCلتالي تحقيق الأهداف الماق و اتسفي المتغيرات السابقة ويؤكد على 

  
  والجدول الموالي يلخص البيا0ت الديمغرافية لعينة الدراسة.

  ): البياlت الديمغرافية لعينة الدراسة3الجدول رقم (
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  .SPSSعلى مخرجات بر0مج  Cلاعتمادمن إعداد الباحثان  :المصدر

    رابعا: الاتجاه العام لإجا\ت العينة

وهذا Cلاعتماد على المتوسط الحسابي والانحراف المعياري، تم  ،قصد معرفة الاتجاه العام لإجاCت العينة على كامل الفقرات منفردة أو مجتمعة من خلال المحاور المذكورة
  ات سلم ليكارت الخماسي كما يلي:وضع جدول يحدد وزن كل اختيار من اختيار 

  ): أوزان سلم ليكارت الخماسي.4الجدول رقم (

  موافق تماما  موافق  محايد أو لا أدري  غير موافق  غير موافق تماما  التصنيف

  5.00- 4.20  4.19- 3.40  3.39- 2.60  2.59- 1.80  1.79-.001  الوزن

  .SPSSعلى مخرجات بر0مج  Cلاعتمادمن إعداد الباحثان  :المصدر

  الأولىدراسة الفرضية و )A.تحليل نتائج المحور الأول (1
 وبتحليل هذه القيم نحصل على 0.35وانحراف معياري ضعيف  4.43بمتوسط حسابيلكل العبارات عينة الافرادإذ جاء اتجاه إجاCت  الأول ) نتائج المحور5يبين الجدول رقم(

الأولى، دراسةيؤكد فرضية ال مومية وهذاا يعني إجماع أفراد العينة على ضرورة إصلاح نظام المحاسبة الع، مراتاعلى كامل العب ا للإجاCتبتشتت ضئيل جدً  الاختيار موافق تمامًا
  فهي كالتالي:  النتائج صيلتفأما 
  ا؛الاختيار موافق تمامً  وهو مايقابل 0.54عياري المنحرافوالا4.38فيما يخص وضع تشريع جديد ينظم المحاسبة العمومية بلغ المتوسط الحسابي -

 الخصائص     الفئة التكرار  النسبة

  سنة 33إلى  24من   26  26.5

 العمر
  سنة 43إلى  34من   36  36.8

  سنة 53إلى  44من   30  30.6

  سنة 63إلى  54من   06  6.1

  Êنوي  7  7.1

 المؤهل العلمي
  مهني  3  3.1

  جامعي  37  37.8

  دراسات عليا  51  52.0

  أستاذ جامعي  47  48

 الوظيفة

  متصرف  7  7.1

  إطار  6  6.1

  محاسب  30  30.6

  مفتش  6  6.1

  مر Cلصرفآ  2  2

  سنوات 5إلى  1من   20  20.4

 الخبرة

  سنوات 10إلى  6من   36  36.7

  سنة 15إلى  11من   20  20.4

  سنة 20إلى  16من   15  15.3

  سنة 25إلى  21من   4  4.1

  سنة 30إلى  26من   3  3.1

  قطاع عمومي  96  98
 القطاع

  قطاع خاص  2  2
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  ؛0.59عياري المنحراف الاو  4.54 ائرية فكان المتوسط الحسابييتلاءم التشريع الجديد مع البيئة الجز  أنلقد أجمع أفراد العينة على ضرورة  -
وهو ما  0.49عياري المنحراف والا4.57الحسابي  ،حيث بلغ المتوسطالمستجوبين لدى إجماعلفاعلين فقد حصل كلاشارك فيه  ا التشريع لنقاش واسع يُ ذبخصوص خضوع هو -

  ا.فق تمامً يقابل الاختيار موا
ه لا مناص من إصلاح المنظومة القانونية يتبين أن ،أين سجلنا أعلى متوسط حسابي وأقل قيمة للانحراف المعياري على ضوء ما تحصلنا عليه من إجاCت للعبارات الثلاثة السالفة

حتىيكون التشريع  الاختصاصات،من مختلف  أكاديميينسواء كانوا ممارسين أو  مشاركة فعلية للمهتمين بحقل المحاسبةللمحاسبة العمومية كخطوة أولى لإرساء قاعدة متينة تحقق 
  .ويحقق الأهداف المسطرة لائم متطلبات البيئة الجزائريةيُ الجديد 

  ؛0.62 قدره وانحراف معياري ضعيف 4.44بي بلغ المتوسط الحساف ،الإدارات العمومية العينة على ضرورةإصلاح أفرادنتائج إجاCت  أكدت-
  ؛0.52قيمته ضعيف معياريوانحراف  4.46لحسابيبلغ المتوسط اف، عمومية Cلتكنولوجيا الحديثةتحديث الإدارات ال ضرورة جمع المستجوبون علىأ-
  ا.مايقابل الاختيار موافق تمامً وهو  0.58المعياري  والانحراف 4.30مصالح تتولى مهمة التحديث فكان المتوسط الحسابي في حدود  استحداثأجمع المستجوبون على ضرورة -

تكون بمثابة المهد الذي سوف حتى من الجانب التنظيمي  و¡يئتهاإن للإجاCت السابقة قراءة خاصة مفادها أنه ينبغي إعداد إداراتنا وتحديثها Cلوسائل التكنولوجية الحديثة 
  يحتضن فعاليات إصلاح نظام المحاسبة العمومية.

  ا؛تمامً  أي ما يقابل الاختيار موافق 0.65المعياري والانحراف 4.43بلغ المتوسط الحسابيإذ  ،ضرورة Íهيل العنصر البشريلعملية الإصلاحإجاCت أفراد عينة الدراسة  أيدت-
  ؛افق تمامً أي الاختيار موا 0.52عياريالمنحرافلاوا 4.51الحسابي المتوسط أكدت إجاCت العينة على ضرورة تكوين المحاسبين فكان-
وهو مايقابل الاختيار موافق  0.62المعياري  والانحراف 4.39عملية الإصلاح فبلغ المتوسط الحسابي لإنجاحمن قبل مختصين أفراد العينة على ضرورة توفير المرافقة جمع د أقل-

  ؛اتمامً 
  .اأي الاختيار موافق تمامً 0.54ياريالانحراف المعو  4.29ومية بلغ المتوسط الحسابي الإدارات العم ضرورة تكوين مستخدمي فيما يخص-
دلالة قوية نلمسها من خلال نوعية  ،على أرض الواقع تجسيدهو لأخيرة المتعلقة بتكوين وÍهيل العنصر البشري حتى يضطلع بمهمة القيام بعملية الإصلاح الإجاÌC ضمنتت

أولو�ت التغيير المزمع القيام به وهذا ما  يدخل ضمنالاهتمام Cلعنصر البشري نvالقناعة الراسخة ا دينتأكد للتالإجاCت المتحصل عليها والتي ميزها التشتت الضعيف فيما بينها 
  أشر0 إليه في الجزء النظري من هذه الدراسة. 

  ): ضرورة إصلاح نظام المحاسبة العمومية.5الجدول رقم (

  
  عباراتال

المتوسط 

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري
  الاتجاه

1A موافق تماما  0.54  4.38  قواعد سيرها. تحتاج المحاسبة العمومية في الجزائر إلى تشريع جديد ينظم  

2 A .موافق تماما  0.59  4.54  يعتمد التشريع الجديد للمحاسبة العمومية على مراعاة بينة للمحاسبة في الجزائر  

3 A .موافق تماما  0.49  4.57  يجب أن يخضع إصدار تشريع جديد للمحاسبة العمومية لنقاش واسع بين الفاعلين  

4 A .موافق تماما  0.62  4.44  يتطلب تطبيق نظام محاسبي جديد للمحاسبة العمومية إصلاح للإدارات العمومية  

5 A .موافق تماما  0.52  4.46  يجب أن يتم تحديث الإدارات العمومية بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال  

6 A  .موافق تماما  0.58  4.30  يجب استحداث مصالح متخصصة تتولى مهمة الإشراف على عملية التحديث  

7 A .هيل شاملةÍ موافق تماما  0.65  4.43  يحتاج العنصر البشري لإعادة  

8 A .موافق تماما  0.52  4.51  يجب أن يحظى كافة المحاسبين بتكوين خاص في المحاسبة العمومية  

9 A .موافق تماما  0.62  4.39  يتطلب إنجاح عملية إصلاح المحاسبة العمومية مرافقة من مختصين في الميدان  

10 A .موافق تماما  0.54  4.29  إن إصلاح المحاسبة العمومية لا يقتصر فقط على تكوين المحاسبين دون غيرهم  

A  0.35  4.43  اتعبار جميع ال    

  .SPSSمن إعداد الباحثان Cلإعتماد على مخرجات بر0مج  :المصدر
  الفرضية الثانية واختبار)B( . تحليل نتائج المحور الثاني2

تبرز مزا� المحاسبة العمومية وتطبيقا¡ا  عباراتتسعةوضع بلقد تم التطرق في هذا المحور إلى أسس المحاسبة العمومية الحديثة من خلال استقصاء آراء أفراد عينة الدراسة 
و²ذا فإن أفراد عينة الدراسة  لكل العبارات اتمامً  الأوزان نحصل على الاختيار موافقوÖسقاطه على سلم  4.39قُدر بـ  العباراتفتحصلنا على متوسط حسابي لجميع  ،الحديثة

مما يدل على تقارب  0.38الذي كان في حدود  ،أجمعوا على أهمية المحاسبة العمومية الحديثة وإمكانية اعتبارها بديل لمحاسبة الصندوق ويؤكد هذا الانحراف المعياري الضعيف
  يوضح النتائج المتحصل عليها Cلتفصيل. )6(والجدول رقم نيةالثا دراسةلعينة وهو ما يؤكد فرضية الا إجاCت كامل أفراد



 ا: لعلایبیة مالك    زرقین عبودا.د:      "IPSAS" متطلبات إصلاح نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر بما یوافق معاییر محاسبة القطاع العام الدولیة

 

 

 2016/15العدد:                                 288                         مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية        

 

 

    ): أسس المحاسبة العمومية الحديثة.6الجدول رقم (

  
  عباراتال

المتوسط 

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري
  الاتجاه

1B  موافق تماما  0.53  4.39  الأموال العمومية.تحسن المحاسبة العمومية الحديثة الرقابة الداخلية على  

2B .موافق تماما  0.50  4.51  تعزز المحاسبة العمومية مسؤولية القائمين على التصرف في الأموال العمومية  

3B .موافق تماما  0.52  4.51  تعطي المحاسبة العمومية الحديثة صورة شفافة عن استعمال الموارد العمومية  

4B  موافق تماما  0.58  4.39  العمومية تسيير فعّال للإدارات العمومية.تضمن المحاسبة  

5B .لنتائجC موافق تماما  0.65  4.37  تعتمد المحاسبة العمومية على التسيير على أساس الإدارة  

6B .عداد إجراءات موحدة لكل الإدارات العموميةÖ موافق تماما  0.63  4.30  تقوم المحاسبة العمومية  

7B .موافق تماما  0.55  4.34  تقوم المحاسبة العمومية على أساس محاسبة الحقوق المسجلة أو محاسبة الالتزام  

8B .موافق تماما  0.58  4.36  تعزز المحاسبة العمومية مبادئ الحوكمة في إدارة مرافق القطاع العام  

9B .موافق تماما  0.55  4.32  تعتمد المحاسبة العمومية الحديثة على مبدأ القيد المزدوج  

B  0.38  4.39  تعباراجميع ال    
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 ؛0.53والانحراف المعياري 4.39لمتوسط الحسابيفبلغ ا ن الرقابة الداخلية على الأموال العموميةستحُ المحاسبة الحديثة  نكد المستجوبو�أ-
وهذا  0.50والانحراف المعياري  4.51بلغ المتوسط الحسابي  التصرف في المال العام إذمين فيقدرة المحاسبة العمومية الحديثة على تعزيز مسؤولية القائ أجمع أفراد العينة على-

  ؛للإجاCتيدل على التقارب الشديد 
  ؛0.52المعياريوالانحراف 4.51ابيبلغ المتوسط الحس حيث ،أكد المستجوبون أن المحاسبة الحديثة تعكس صورة شفافة عن استعمال الموارد-
  ؛0.58ضعيف بـ   وانحراف معياري 4.39تحصلنا على متوسط حسابي بقيمة  ،فعال للإداراتالتسيير الفيما يخص قدرة المحاسبة على -
  ؛0.65الانحراف المعياري و  4.3سابي ائج حيث بلغ المتوسط الحأكد المستجوبون على أن المحاسبة الحديثة تعتمد على أساس الإدارة Cلنت-
  ؛0.63والانحراف المعياري4.30بيبلغ المتوسط الحسا إذا ما أكدته إجاCت أفراد العينة ذهاءات من مزا� المحاسبة الحديثة توحيد الإجر  إن-
  ؛0.55الانحراف المعياري و  4.34، حيث بلغ المتوسط الحسابي أجمع المستجوبون على أن المحاسبة الحديثة تعتمد على محاسبة الالتزام-
  ؛0.58الانحراف المعياري و  4.36، حيث بلغ المتوسط الحسابي أن المحاسبة العمومية الحديثة تعزز مبادئ الحوكمة علىأفراد العينة أكد-
أي الاختيار  0.55والانحراف المعيار  4.32المستجوبين حيث بلغ المتوسط الحسابي  المحاسبة الحديثة على مبدأ القيد المزدوج فقد حصل الإجماع لدى اعتمادفيما يخص -

 ا.موافق تمامً 
  اختبار الفرضية الثالثةو )C(ثالث . تحليل نتائج المحور ال3

من اجل حث الدول  IPSABمعايير محاسبة القطاع العام الدولية  مجلستيحهاالتي يُ العوامل المحفزةلقد تم تصميم هذا المحور من أجل استقصاء آراء أفراد عينة الدراسة حول 
الدراسة أجمعوا على وعليه فإن أفراد عينة ، 0.51ضعيفبلغ  وافق تمامًا وانحراف معياريوهو يقابل الاختيار م 4.24 ـدر بفتحصلنا على متوسط حسابي قُ  ،على تبني المعايير

وفي ،) يعرض النتائج المتحصل عليها7الجدول رقم(و وهذا ما يثُبت صحة فرضية الدراسة الثالثة ،مجلس معايير محاسبة القطاع العام الدوليةصدرها التقارب مع المعايير التي يُ ضرورة 
  :نتائجللتفصيلما يلي 

  ؛0.62ضعيف بلغ عياري نحراف موا 4.23ابيحيث بلغ المتوسط الحس، أكدت إجاCت أفراد العينة أن عدة هيئات دولية تدعم تطبيق المعايير-
  ؛اتمامً  وهو مايقابل الاختيار موافق 0.67والانحراف المعياري  4.41حيث بلغ المتوسط الحسابي  ،مستقلةً  المستجوبون أن مجلس معايير محاسبة القطاع العام الدولية هيئةً  اعتبر-
  أي الاختيار موافق؛ 0.79عياري المنحراف لاوا 4.16سابيالحوسط فبلغالمت ،أجمع المستجوبون أن تبني المعايير يحافظ على سيادة الدول-
ختيار موافق وهو ما يقابل الا 4.27حيث بلغ المتوسط الحسابي،تبني معاييرهمن أجل مجلس معايير محاسبة القطاع العام الدولية يرافق الدول الراغبة  أفادت إجاCت العينة أن-

  ؛على تشتت ضعيف للإجاCت وهو يدل 0.70وبلغ الانحراف المعياري   اتمامً 
  وهو ما يقابل الاختيار موافق؛ 0.65والانحراف المعياري  4.14حيث بلغ المتوسط الحسابي ،أكد المستجوبون أن تبني المعايير يدخل ضمن جهود التوحيد الدولية-
أي  3.90بلغ المتوسط الحسابي  إذماأكدته إجاCت أفراد العينة  الموارد من الهيئات المانحة، وهذا سهل عملية الحصول علىإن التقارب مع معايير محاسبة القطاع العام الدولية يُ -

  ؛ا مانوعً تة تأن الإجاCت مش على ويدل 1.00الانحراف المعياري ما يقابل الاختيار موافق بينما 



 ا: لعلایبیة مالك    زرقین عبودا.د:      "IPSAS" متطلبات إصلاح نظام المحاسبة العمومیة في الجزائر بما یوافق معاییر محاسبة القطاع العام الدولیة

 

 

 2016/15العدد:                                 289                         مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية        

 

 

وهو  0.64والانحراف المعياري  04.29ت القطاع العام، حيث بلغ المتوسط الحسابي ايأكدت إجاCت أفراد عينة الدراسة أن تبني المعايير يعطي صورة مالية شفافة لك-
  ا؛مايقابل الاختيار مواق تمامً 

  ؛0.64والانحراف المعياري  4.35بي عزز ثقة الأفراد في حكوما¡م، إذ بلغ المتوسط الحساأجمع المستجوبون أن تبني المعايير يُ -
وهو ما يقابل  0.65والانحراف المعياري  4.26يضمن رقابة فعالة لممتلكات ومقدرات الشعوب، إذ بلغ المتوسط الحسابي  أن تبني المعايير أكدت إجاCت أفراد عينة الدراسة-

  ا؛الاختيار موافق تمامً 
وهو ما  0.49والانحراف المعياري  4.34لبي رغبات عدة مستخدمين، وهو ما أكدته إجاCت أفراد عينة الدراسة، حيث بلغ المتوسط لحسابي تُ يضمن تبني المعايير معلومات-

  ا؛يقابل الاختيار موافق تمامً 
  .IPSASBو دور  IPSASمع معايير  : العوامل المحفزة للتقارب)7الجدول رقم (

  
  العبارات

المتوسط 

  الحسابي

 الانحراف

  المعياري
  الاتجاه

1C يحظى تطبيق معايير IPSAS.موافق تماما  0.62  4.23  بدعم الهيئات الدولية للدول الراغبة في التقارب/التبني  

2C  يعتبر مجلس معايير محاسبة القطاع العام الدولية  IPSAS.موافق تماما  0.67  4.41  هيئة مستقلة و نزيهة  

3C يحافظ التقارب/تبني معاييرIPSAS .موافق   0.79  4.16  على سيادة كل دولة ترغب في تطبيقها  

4C يقدم مجلس معايير محاسبة القطاع العام المرافقة لعملية تبني معاييرIPSAS.  4.27  0.70  موافق تماما  

5C تنخرط الدول التي تتقارب/تتبنى معاييرIPSAS .موافق   0.65  4.14  في جهود توحيد محاسبة القطاع العام  

6C تمكّن عملية التقارب/تبني معاييرIPSAS .موافق   1.00  3.90  من تيسير الحصول على الموارد المالية  

7C يسمح التقارب/تبني معاييرIPSAS .موافق تماما  0.64  4.29  من إعطاء صورة مالية شفافة لكيا0ت القطاع العام  

8C يعزز التقارب/التبني لمعاييرIPSAS .موافق تماما  0.64  4.35  ثقة الأفراد في حكوما¡م  

9C يضمن التقارب/تبني لمعاييرIPSAS .موافق تماما  0.65  4.26  رقابة فعالة لممتلكات و مقدرات الشعوب  

10C يضمن التقارب/تبني لمعاييرIPSAS .موافق تماما  0.49  4.34  معلومات تلبي رغبات كافة المستخدمين  

C   0.51  4.24  العباراتجميع    
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  سا:  ثير الخصائص الديمغرافية لإجا\ت المبحوثين على محاور الدراسةخام

) أن القيم المعنوية للخصائص الديمغرافية 8يبين الجدول رقم ()، حيث Anova one way(ن بيا0ت محاور الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي وCلتالي سنعتمد على اختبارإ
" Aبالنسبة للمحور "ف ،لجميع المحاور على إجاCت أفراد العينة متتالية حيث جاءت النتائج Cلنسبة لتأثير العمر، المؤهل، الوظيفة، الخبرة والقطاع 0.05للعينة كلها أكبر من 

، 0.067،0.077" فكانت C"أما المحور 0.064وB"0.055 ،0.228 ،0.419 ،0.475للمحور"وCلنسبة  0.295و 0.928، 0.084، 0.487، 0.558
  .لاثةور الثاالمح عباراتوعليه فلا تؤثر هذه الخصائص على إجاCت أفراد العينة Cلنسبة لكامل 0.869و   0.331، 0.661

  ):  ثير الخصائص الديمغرافية على إجا\ت أفراد العينة لجميع المحاور8الجدول رقم (

    "Cالمحور الأول "  "Bالمحور الأول "  "Aالمحور الأول "  

القيمة   

  الإحصائية

درجة 

  الحرية

مستوى 

  المعنوية

القيمة 

  الإحصائية

درجة 

  الحرية

مستوى 

  المعنوية

القيمة 

  الاحصائية

درجة 

  الحرية

مستوى 

  المعنوية

  

  Íثيرلا يوجد   0.067  3  3.583  0.055  3  2.629  0.558  3  0.694 العمر

 Íثير لا يوجد   0.077  3  2.358  0.228  3  1.470  0.487  3  0.818 المؤهل

 Íثير لا يوجد  0.661  5  0.652  0.419  5  1.005  0.084  5  2.014 الوظيفة

 Íثير يوجدلا   0.331  5  1.169  0.475  5  0.916  0.928  5  0.270 الخبرة

 Íثير يوجدلا   0.869  1  0.027  0.064  1  3.618  0.295  1  1.109 القطاع
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  التوصيات: النتائج و دساسا
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لدراسات ااقتراح توصيات سوف تساهم في إثراء نتائج المتعلقة ²ذا الموضوع و بعد إmاء هذه الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي فإنه أصبح من الواجب استخلاص أهم ال
  المحاسبة العمومية. المستقبلية في مجال

  النقاط التالية: فيهاإيجاز يمكن جاءت نتائج هذه الدراسة موافقة لفرضيات البحث و  :. نتائج الدراسة1
  ت مثل:عدة مجالاتشمل بالإصلاحاتليتطلب إصلاح نظامالمحاسبة العمومية في الجزائر القيام -

 ام المحاسبة العمومية؛نظل المنظومة القانونيةإصلاح  �
 Cلتكنولوجيات الحديثة؛ الإدارات العمومية طويروت إصلاح �
 جميع المستو�ت. شري في كامل الإدارات العمومية وفيÍهيل و تكوين العنصر الب �

  ؛ الحديثة العمومية محاسبةالدولية لل تطبيقاتاليجب إصلاح نظام المحاسبة العمومية في الجزائر بما يوافق -
قق عدة مزا� اقتصادية تعتبر بمثابة محفزات هامة للدول من أجل توحيد يحُ ،الصادرة عن مجلس معايير محاسبة القطاع العام الدوليةعام الدولية إن تبني معايير محاسبة القطاع ال-

  .أن صندوق النقد الدولي يدعم جهود تدويل المحاسبة العموميةالممارسات المحاسبية في العالم، كما 
  معايير محاسبة القطاع العام الدولية دوراً رئيسًا في توحيد الممارسات المحاسبية الدولية؛ يلعب مجلس -
  يمكن أن نقترح التوصيات التالية: النتائج المتحصل عليهاعلى ضوء  . توصيات الدراسة:2
من أجل تقييم  مهنيينشارك فيه كافة الأطراف ذات العلاقة من أكاديميين و يُ  ،فتح نقاش معمق حول نظام المحاسبة العمومية يتعين على الجهات الراعية للمحاسبةالعمومية -

  ؛بغية الانخراط ضمن جهود تدويل مهنة المحاسبة العمومية واستشراف آفاقهاالعمومية واقع المحاسبة 
  ؛ وفق إطار مفاهيمي محدد الجزائرتنظيم وإصدار معايير للمحاسبة العمومية في إنشاء هيئة تتولى مهمة الإشراف و  ينبغي على المسؤولين-
  ؛ ةييمكادمنها والأالمهنية بمراجعة البرامج التعليمية وذلك  ،ضرورة توفير الإمكانيات المادية والكفاءات البشرية لتجسيد نظام المحاسبة الحديثة -
  الواقع؛على أرض خصوصية البيئة الجزائرية حتى يتحقق   يراعيي الذي التحول التدريجاسبة العمومية وفق mج إستراتيجية طويلة المدى لإصلاح نظام المحوضعضرورة  -
بما معها أو التقارب عايير اغبة في تبني المالر يجب استغلال أهم ميزة Ðلس معايير محاسبة القطاع العام الدولية ألا وهي المرونة والاستفادة من مزا� المرافقة التي يقدمها للدول  -

  ؛المحاسبة العمومية في الجزائرظام نبيئة يُلائم 
 العمل على الاستفادة من تجارب الدول السابقة التي تبنت معايير محاسبة القطاع العام الدولية. -
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